يهدي الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف أطيب تحياته إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان،،
بالإشارة إلى مذكرة مكتب المفوضية السامية رقم  OHCHR/HRTD/BVHبتـــاريخ  6 نوفمبر  2015  بشأن طلب الرد على الاستبيان المرفق بمذكرته حتى تدرج المعلومات في تقرير الأمين العام الشامل حول حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان والتقدم الذي أحرزته في تحقيق كفاءة وفعالية أكبر في عملها، تتقدم دولة الكويت دولة الكويت بتوفير كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بمحل الاستبيان المرفق بالمذكرة وهي كما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بالبند (أ) الخاص بتقديم الدول الأطراف تعليقات عامة حول تنفيذها لقرار الجمعية العامة المشار إليه أعلاه: 
من منطلق إيمان دولة الكويت بأثر التعاون والحوار الصادق في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان، وحثها على بذل المزيد من الجهود لتحسين كفاءة أساليب عمل نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وذلك من خلال نهج متعدد الأطراف قائم على اتباع نهج التشاور مع العديد من الجهات المعنية نحو ترشيد نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان وتعزيزه. 
تحرص دولة الكويت على تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان من خلال المشاركة في الجهود المبذولة من قبل مختلف هيئات المعاهدات من أجل تدعيم وتعزيز فعالية أدائها. 
كما تلتزم دولة الكويت بكافة تبعات التصديق على المعاهدات الدولية وخاصة ما يتعلق بتنفيذ أحكام تلك المعاهدات، وتقديم التقارير الدورية حيال كيفية إعمال الحقوق الواردة فيها وتوضيح التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اعتمدتها الدولة في إطار تنفيذ أحكام المعاهدة وتوفير المعلومات عن المصاعب التي واجهتها، وتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات المقدمة لها بما يتناسب وخصوصيتها الثقافية والتشريعية، والاستعداد للحوار التفاعلي البناء مع اللجان، وهو ما التزمت به دولة الكويت عند تقديمها لكافة تقاريرها ذات الصلة ومنها على سبيل المثال: التقرير الدوري الثاني الخاص باتفاقية حقوق الطفل في يوليو 2010، وتقريرها الدوري بشأن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نوفمبر 2013، والتقرير الدوري الثالث بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقدم في نوفمبر 2014، والمزمع مناقشته في يونيو 2016، والتقرير الدوري الثالث بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المقدم في يونيو 2015، والتقرير الوطني الأول بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم في سبتمبر 2015، والتقرير الخامس بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المقدم في أكتوبر 2015. 
إن نهج دولة الكويت المتمثل في التعاون مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان في هذا الصدد لا يعد مجرد وفاءً بالتزام دولي فحسب وإنما يعبر عن إيمانها العميق بما يشكله هذا النهج من كونه فرصة تمكن الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من الحماية لحقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بها. 
ثانياً: فيما يخص البند (ب) المتعلق بإبراز الدول الأطراف للتدابير المتخذة من قبلها لمتابعة أو تنفيذ الاحكام الموجهة إليها بالتحديد في قرار الجمعية العامة سالف البيان   لاسيما البنود الواردة في مذكرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان المشار إليها آنفاً، وذلك على النحو التالي: (10-13-7-8):  
فيما يتعلق بالبند العاشر والذي ينص على أن: " تشجع الدول الأطراف على مواصلة جهودها لترشيح خبراء يتمتعون بالأخلاق الرفيعة ومشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة في مجال التخصص الذي تتناوله المعاهدة المعنية،... " تحرص دولة الكويت شأنها شأن بقية الدول على ترشيح الخبراء المشهود لهم بالأخلاق الرفيعة والكفاءة آخذة بعين الاعتبار كافة المتطلبات المشروطة لشغل الشواغر المتاحة فنجد أن مثل هذا الترشيح إنما يستند على أساس مجال الخبرة والاستقلالية. 
أما في إطار البند الثالث عشر، والذي ينص على أن: "تشجع الدول الأطراف على أن تراعي على النحو الواجب، عند انتخاب الخبراء لدى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وعلى النحو المنصوص عليه في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة التوزيع الجغرافي العادل.... "تلتزم دولة الكويت في اتباع النظام النافذ والمتبع في انتخاب هؤلاء الخبراء، القائم على الشفافية والانفتاح بناء على مشاورات موسعة مع ضرورة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتمثيل الجغرافي العادل. 
وبالنسبة للبند السابع، والذي ينص على أن: "توصي باستخدام الاجتماعات مع الدول الأطراف على نحو أكثر كفاءة وفعالية..." تحرص دولة الكويت على المشاركة الفعالة في جميع الأجهزة ذات الصلة إيماناً منها بضرورة تبادل الخبرات فيما بين الدلو الأطراف من أجل مساعدة تلك الدول وتشجيعها على مواصلة تنفيذ المعاهدات.
وفيما يخص البند الثامن، والذي ينص على أن " تدين بشدة جميع أعمال التخويف والانتقام الموجهة ضد من يسهمون في عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان من أفراد وجماعات..." تمكن دولة الكويت جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة من القيام بمهامهم من أجل توجيه الانتباه إلى مثل تلك القضايا وتكفل لهم الحماية اللازمة في حالة تعرضهم لأية أعمال انتقامية وتتخذ الإجراءات المناسبة لتوفير وسائل الانتصاف، وذلك من خلال الحماية التي توفرها القوانين ذات الصلة بهذا الأمر، وكذلك فإن لذوي الشأن الذين قد يدعون بوجود أي ممارسة لأساليب تقيد حريتهم في هذا الشأن فإنه يحق لهم الالتجاء إلى القضاء لإلغاء القرارات التي لا تستند إلى أساس القانون. 
وينتهز الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة هذه المناسبة ليعرب لمكتب المفوضية السامية عن فائق الاحترام والتقدير.
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